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جمھوریة مصــر العربیة
المحكمة الدستوریة العلیا

محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة یوم السبت الثانى من ینایر سنة 2021م، الموافق الثامن عشر

من جمادى الأولى سنة 1442 ھـ.
برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة

وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعلیم أبو

العطا                         نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى       رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                         أمین السر

أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 84 لسنة 41 قضائیة    "دستوریة".

المقامة من
السید الشحات السید عبد الرحمن

ضــد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزیــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئیس مجلس الشعــــــــــــــــــــــــب ( النواب حالیًا )

5- رئیس محكمة أسرة شربین ( دائرة المأذونین )
6- رئیس قلم كتاب مــحكمة شربین لشئون الأسرة

      بطلب الحكم بعدم دستوریة نص المادة (20) من لائحة المأذونین الشرعیین، الصادرة بقرار
وزیر العدل رقم 4054 لسنة 2015، والمادة (31) مكرر المضافة بالقانون رقم 126 لسنة
2008 بتعدیل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات

الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنیة.

المحكمـــة
      بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .

      حیث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستوریة النصین المطعون فیھما، قد أبُدى أمام
محكمة شربین لشئون الأسرة "دائرة المأذونین"، حال نظرھا مادة الماذونین رقم 1 لسنة 2019

ً
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ا، فیما نسب إلیھ من عقده زواجًا مأذونین أسرة شربین، المقامة ضد المدعى، لمحاكمتھ تأدیبیًّ
بالمخالفة لأحكام المادة (20) من لائحة المأذونین الشرعیین الصادرة بقرار وزیر العدل رقم 4054
لسنة 2015. وكان من المقرر أن تلك المحكمة حال مباشرتھا اختصاص تأدیب المأذونین لا تنعقد
بصفتھا القضائیة، وإنما بوصفھا سلطة رئاسیة لھم، تملك قبلھم ما تملكھ السلطات الرئاسیة تجاه
مرؤوسیھا من إصدار قرارات توقیع العقوبات التأدیبیة علیھم. وآیة ذلك أن القرارات الصادرة منھا
ا تخضع - على ما تنص علیھ المادة (46) من اللائحة المشار إلیھا - للتعدیل بعزل المأذونین تأدیبیًّ
أو الإلغاء من قبل وزیر العدل، الذى یُعد - بھذه المثابة - سلطة تصدیق، على بعض قراراتھا
الصادرة بشأن المأذونین. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إلیھا حال مباشرتھا ھذا الاختصاص إنما
ا، ولا تُعد جھة قضائیة، أو ھیئة ذات اختصاص قضائى، ا، ولیس اختصاصًا قضائیًّ تباشر عملاً ولائیًّ
مما عنتھ المادة (29) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979،
إذ لم یجعل منھا المشرع جھة من جھات الحكم التى تستقل وحدھا بالفصل فیما یقام أمامھا من
منازعات، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنھا خصائص الأحكام ومقوماتھا وضماناتھا، ولا ترقى
تبعًا لذلك إلى مرتبتھا، فلا تصیر من جنسھا. ومن ثم، فإن إبداء الدفع بعدم الدستوریة أمامھا، أو
تقدیرھا لجدیة ھذا الدفع، وتصریحھا للمدعى بإقامة الدعوى الدستوریة، التى أقیمت ارتكانًا لھ،
یكون قد تم جمیعھ على خلاف الأوضاع المقررة فى قانون المحكمة الدستوریة العلیا، مما یتعین معھ

القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.

لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة–    عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى

المصروفات، ومبلغ مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


